
 

  باسم الشعب 

  مجلس الرئاسة 

من الدستور واستنادا الى ) اولا  / ٦١( بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة 
  . من المادة مائة وثمانیة وثلاثین من الدستور ) ا / خامسا ( احكام الفقرة 

   ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٢قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  :تي اصدار القانون الا

  ٢٠٠٧لسنة ) ٩( رقم 

  قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعین العامین

  

   

   ١المادة 

  

ة المشكلة              : ا   ي اللجن انوا اعضاء ف ین اعضائھا من ك ة لا یكون من ب على مجلس القضاء الاعلى تشكیل لجن
ر     ) ٣( بموجب المادة    سنة   ) ٢١( من  الام سوبة للم     ٢٠٠٤ل اءات المن ي الادع ذا    للنظر ف ام ھ شمولین باحك

  . القانون 

م     : ب   ر رق ب  الام سنة   ) ١٥( تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموج  عن  ٢٠٠٣ل
  . المدیر الاداري لسلطة الائتلاف 

رة   : ج  ام الفق شمول باحك ام الم اء الع ضو الادع ي او ع ارس القاض د  ) ب ( لا یم ھ الا بع ادة عمل ذه الم ن ھ م
  .من ھذه المادة ) ا ( قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرھا في الفقرة صدور 

  

  

   

  

  



 

   ٢المادة 

  

ق     – ١  على اللجنة اجراء التحقیق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال الیھا وف
رة  الاصول القانونیة وباجراءات علنیة ومسببة ووجاھیة ولھا ان تسترشد براي      محكمة استئناف المنطقة ودائ

  . الادعاء العام التي كان یعمل بھا القاضي وباي طریقة تراھا مناسبة 

  :  للجنة ان تقرر – ٢

ان     –ا  ث او ك اث البع ام اجتث شمولا باحك ن م م یك ا ل ام م اء الع ضو الادع ي او ع سوب للقاض اء المن  رد الادع
ام    مطلوبا من ھیئة النزاھة او سبق      ان عمل في محاكم تحقیق الاجھزة الامنیة والمحاكم الخاصة في زمن النظ

  . الباند 

  . الاحالة على التقاعد بالراتب الذي یتقاضاه اقرانھ بالخدمة وفقا للاحكام القانونیة الساریة –ب 

  

   

   ٣المادة 

  

كمة التمییز خلال ثلاثین یوما من یكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الھیئة الموسعة في مح: ا 
  . تاریخ صدوره 

  . یقدم الطعن التمییزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارسالھ الى محكمة التمییز : ب 

  .یخضع التمییز لرسم مقطوع وفقا لما ھو منصوص علیھ في قانون الرسوم العدلیة : ج 

  

   

   ٤المادة 

  

ء الادعاء العام المعزولین ممن توفوا بعد تاریخ العزل ولحین نفاذ ھذا القانون بالحقوق یشمل القضاة واعضا
  .التي یتمتع بھا اقرانھم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفین وفقا للاحكام القانونیة الساریة 

  



 

   ٥المادة 

  

  . ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

  

  

   

  الموجبةالاسباب 

  

حیث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ 
الاساسیة والحقوق المدنیة التي نص علیھا الدستور العراقي ، ومن اجل ترسیخ قواعد العدالة واعادة الھیبة 

  .فقد شرع ھذا القانون . الى القضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥/٣/٢٠٠٧ في) ٤٠٣٥(ي جریدة الوقائع العراقیة بالعدد نشر ف


